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  حقوق الطفللجنة 

ين الثـاني   الـدوري الجامع للتقريرين   التقرير  الختامية بشأن    الملاحظات    
 ١٦(تين  الرابعة والس اعتمدتها اللجنة في دورتها     ، التي   موناكو  لوالثالث  
  )٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٤ -سبتمبر /أيلول

الثــاني والثالــث نظــرت اللجنــة في التقريــر الجــامع للتقريــرين الــدوريين   -١
 )1839 و CRC/C/SR.1838انظر   (١٨٣٩ و ١٨٣٨في جلستيها   ) CRC/C/MCO/2-3( وناكولم

 ٤عقودة في   الم ١٨٤٥، واعتمدت في جلستها     ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١المعقودتين في   
 . الملاحظات الختامية التالية٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول

  مقدمة  -أولاً  
الثـاني  ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الموحد للتقريـرين الـدوريين              -٢

 الخطّية علـى قائمـة المـسائل        ها وردود ، وإن كان متأخراً،   )CRC/C/MCO/2-3(والثالث  
)CRC/C/MCO/Q/2-3/Add.1( في علـى نحـو أفـضل    ا أتاح فهم حالة حقوق الطفـل     ، مم

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف            . الطرف الدولة
  .قطاعاتمتعدد ال

  تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  
  : التشريعية التاليةترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير  -٣

 بشأن الاحتجاز   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٥ الصادر في    ١٣٩٩القانون رقم     )أ(  
  تحت الحراسة الذي عدّل أحكاماً معيّنة في قانون الإجراءات الجنائية؛

 الـذي   ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ الصادر في    ١٣٨٧القانون رقم     )ب(  
  اكو منح جنسيتهم لأزواجهم؛ للرجال والنساء الحاملين لجنسية مونيجيز
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 بشأن منع العنـف     ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠ الصادر في    ١٣٨٢القانون رقم     )ج(  
  وقمعه؛

 الـذي أنـشئ     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠ الصادر في    ١٣٥٩القانون رقم     )د(  
  بموجبه مركز لتنسيق دعم الأسرة ورعاية ما قبل الولادة؛

 بـشأن   ٢٠٠٧ديسمبر  /لأول كانون ا  ٢٦ الصادر في    ١٣٤٣القانون رقم     )ه(  
  العدالة والحرية الذي عدّل أحكاماً معيّنة في قانون الإجراءات الجنائية؛

 الـذي   ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٦ الصادر في    ١٣٤٤القانون رقم     )و(  
  شدد العقوبات على الجرائم بحق الأطفال التي يعاقب عليها القانون؛

 الذي يجيز للأمهات    ٢٠٠٥مايو  /ار أي ١٢ الصادر في    ١٢٩٦القانون رقم     )ز(  
 ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢ الصادر في    ١٢٧٦منح جنسيتهن لأطفالهن، والقانون رقم      

  الذي يجيز للنساء الحاملات لجنسية موناكو منح جنسيتهن لأطفالهن؛
 الـذي   ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩ الصادر في    ١٢٧٨القانون رقم     )ح(  

  :ص علىعدّل القانون المدني ون
المساواة في الحقوق بين الأطفال المولودين في إطار الزواج والمولودين خارج            '١'

  ؛إطار الزواج
المساواة في الحقوق والوجبات في تنشئة الأطفال للوالدين المتزوجين وغـير            '٢'

  .المتزوجين
  :كما تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على ما يلي  -٤

 بيع الأطفال واستغلال  بشأن  اري لاتفاقية حقوق الطفل     البروتوكول الاختي   )أ(  
  ؛٢٠٠٨ في عام  في البغاء وفي المواد الإباحيةالأطفال

  ؛٢٠٠٥اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام   )ب(  
  ؛٢٠١٢اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم في عام   )ج(  
  ؛٢٠٠٥حقوق الإنسان والحريات الأساسية في عام الاتفاقية الأوروبية لحماية   )د(  
الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة             )ه(  

  .٢٠٠٥ في عام القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  :وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية وتدابير السياسة العامة التالية  -٥

لأميرة شارلين الجديدة للأطفال لتكون ملجأ للأطفال المعرضين        افتتاح دار ا    )أ(  
  ؛٢٠١٢للخطر في عام 

  ؛٢٠٠٩إنشاء مركز تنسيق دعم الأسرة ورعاية ما قبل الولادة في عام   )ب(  
  .٢٠٠٦تعيين مندوب مكلّف بالأشخاص ذوي الإعاقة في عام   )ج(  
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاًً  

  )من الاتفاقية) ٦الفقرة ( ٤٤ و٤٢ و٤المواد (التنفيذ العامة تدابير   -ألف  

   السابقة للجنةالتوصيات    
بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظـات الختاميـة               -٦
، )CRC/C/15/Add.158( للدولة الطرف    الأوليبشأن التقرير    ٢٠٠١عام  أبدتها اللجنة في     التي

  .كاملاًتنفيذاً ذ حظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة في الملاحظات لم تنفَّفإنها تلا
التوصـيات  فعيل  توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لت           -٧

وهـي  المقدم بموجـب الاتفاقيـة،      الأولي  التقرير  المتعلقة ب الواردة في الملاحظات الختامية     
سـيما تلـك المتعلقـة     ولا نُفذت أو لم تنفَّذ بالقدر الكـافي،    التوصيات التي لم تكن قد    

  . وخطة عمل وطنية والعقوبة البدنيةالتنسيقالتحفظات وب

  التحفظات    
أن الدولة الطرف قد أشارت مرة أخرى إلى أنهـا تنـوي سـحب              اللجنة  لاحظ  ت  -٨

 في سحب تحفظها    لنظرلى الاتفاقية وأنها على استعداد ل     الإعلان الذي قدمته عند التصديق ع     
)CRC/C/15/Add.158   بالإعلان الدولة الطرف   تمسك   غير أن اللجنة تأسف ل     ،)١١، الفقرة

  .الذي قدمته والتحفظ الذي أبدته لدى التصديق
تحث اللجنة الدولة الطرف على التسريع في استعراض إعلانها وتحفظها بهـدف              -٩

  .سحبهما وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا

  نوسياسة واستراتيجية شاملتاق التنسي    
بينما ترحب اللجنة بالمبادرات العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة حقوق الطفل              -١٠

كما تنص عليها الاتفاقية، وبخاصة الحق في التعليم، فإنها تلاحظ بقلق عدم وجود سياسة شاملة               
لة الطرف وظروفها الخاصة،    وبينما تلاحظ اللجنة، فضلاً عن ذلك، حجم الدو       . بشأن الأطفال 

  . فإنها لا تزال قلقة لعدم وجود شخص مسؤول عن تنسيق وتقييم تنفيذ الاتفاقية
تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة شاملة بشأن الأطفال وتنفيـذها              -١١

ووضع استراتيجية لتطبيق تلك السياسة، مع توفير الموارد البـشرية والتقنيـة والماليـة              
 وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعيين شخص مسؤول عن تنسيق وتقيـيم             .الكافية
 وعلى الدولة الطرف أن تؤمن للشخص المسؤول        .لأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية   جميع ا 

  .عن التنسيق الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة
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  تخصيص الموارد    
جنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية بشأن الموارد المخصـصة           تأسف الل   -١٢

كما أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية لتقييم أثر المخصصات المتعلقـة             . لتنفيذ الاتفاقية 
  .بالأطفال في الميزانية

المـوارد  " بشأن   ٢٠٠٧عام  في  الذي نظمته اللجنة    ضوء يوم المناقشة العامة     في    -١٣
 ٤ و ٣ و ٢على المـواد    ، وبالتركيز   " مسؤولية الدول  -لإعمال حقوق الطفل    المخصصة  

  :، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي من الاتفاقية٦و
وذلـك  إعداد ميزانية الدولة    في   على حقوق الطفل     استخدام نهج يركز    )أ(  
ليتـبين   في كل أبواب الميزانية،       الموارد المرصودة   نظام لتعقّب تخصيص واستخدام    بتطبيق

 علـى   ستثمارات في أي قطاع   الامدى أثر   تقييم  المخصص للأطفال و  الاستثمار  بوضوح  
  إنفاذ حقوق الطفل؛

لا سيما مـع     ،عام حوار   بإجراء ةة وتشاركي  شفاف وضع ميزانية ضمان    )ب(  
 لسلطات المحلية؛ من جانب االمناسبة المساءلة وبتأمينالأطفال، 

ير مدى كفاية وفعالية وإنصاف توزيـع     آليات لرصد وتقييم وتقد   إنشاء    )ج(  
  .الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية ونشر المعلومات بهذا الشأن

  جمع البيانات    
 البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن العديـد مـن           مع التقدير  اللجنة   تلاحظ  -١٤

مـع   و .تصادية وإنشاء معهد موناكو للإحصاءات والدراسات الاق      المجالات المتعلقة بالأطفال  
في  عليها   المنصوصجميع المجالات   لا يغطي   نات  نظام جمع البيا   بالقلق لكون ذلك، فإنها تشعر    

  .عدم كفاية آليات معالجة هذه البيانات وتقييمهاإزاء الاتفاقية، و
تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام شامل لجمع البيانات ومعالجتـها              -١٥

ويجب أن تغطي البيانـات     . قدم المحرز في إعمال حقوق الطفل     وتحليلها كأساس لتقييم الت   
تصنَّف حسب العمر والجنس والأصـل القـومي والوضـع          أن   الاتفاقية و  مجالاتجميع  

  .الاجتماعي والاقتصادي لتيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال

  الرصد المستقل    
 فإنها تعرب عن    الطعون والوساطة، مسؤول عن   بينما ترحب اللجنة بتعيين مستشار        -١٦

قلقها لعدم امتثال هذه المؤسسة بالكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنيـة لتعزيـز     
  ).مبادئ باريس(حقوق الإنسان وحمايتها 

بشأن دور مؤسـسات حقـوق      ) ٢٠٠٢(٢مراعاة تعليق اللجنة العام رقم      مع    -١٧
للجنة الدولة الطرف بتوسـيع     الإنسان المستقلة في حماية حقوق الطفل وتعزيزها، توصي ا        

الطعون والوساطة، وتكليفه برصد حقوق الإنسان،      المسؤول عن   وظائف المستشار   نطاق  
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 تلقّـي   تكون قادرة على   ،بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية محددة لرصد حقوق الأطفال          
الشكاوى من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي الأطفال وتضمن خصوصية  

وعلاوة على ذلـك،    . ضحايا وحمايتهم، والاضطلاع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق      ال
 ذلك فيما يتعلق    تلك المؤسسة، بما في   استقلالية  ضمن  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت     

  .امتثالها التام لمبادئ باريسكي تضمن بولايتها وحصاناتها، 

  نشر والتوعية والتدريبال    
نة جهود نشر الاتفاقية ورفع وعي الجمهـور بمبـادئ الاتفاقيـة            بينما تلاحظ اللج    -١٨

 لأن الوعي بالاتفاقية بين الأطفال وعامة الجمهور لا يـزال           يساورهاوأحكامها، فإن القلق    
تعليم حقوق الإنسان للأطفال في المـدارس       كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم منهجية       . محدوداً

  .لعاملة في مجال حقوق الأطفالوالأنشطة التدريبية للفئات المهنية ا
توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة برامج التوعية بالاتفاقية، بما في ذلك تنظـيم               - ١٩

 كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج تثقيفية وتدريبية          .للأطفالمراعية  حملات  
 الأطفال ومـن    مستمرة ومنهجية بشأن أحكام الاتفاقية لجميع الفئات المهنية العاملة مع         

 والمعلمـين   وموظفي الخدمة المدنيـة   أجلهم، مثل القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون        
  .والعاملين الاجتماعيين) بمن فيهم الأخصائيون النفسيون(والعاملين الصحيين 

  حقوق الطفل وقطاع الأعمال    
 ضد مؤسسات   تلاحظ اللجنة أن بالإمكان تقديم شكاوى جنائية في الدولة الطرف           -٢٠

 على أن  .فيهاالأعمال التي لا تضمن إيلاء حقوق الأطفال العناية الواجبة في سلاسل الإمداد             
 الـشركات  علـى التزامـات  صراحةً نص   لأن تشريعات الدولة الطرف لا ت      القلق يساورها 

احتـرام حقـوق الطفـل في       تراقب  ولاية القضائية للدولة الطرف أو      للالخاضعة في عملها    
تـوفير   علـى    تنص خارج إقليم الدولة الطرف، ولأن التشريعات لا          التي تقوم بها   العمليات

  .ضمانات إجرائية يسهل الوصول إليها في حالة وقوع انتهاكات من هذا القبيل
 بـشأن ) ٢٠١٣(١٦تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقـم             - ٢١

ال على حقوق الطفل، وتوصـيها بوضـع        أثر قطاع الأعم  فيما يتعلق ب  التزامات الدولة   
وتنفيذ لوائح تنظيمية من أجل ضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدوليـة والوطنيـة      

. لحقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفـل             
مؤسـسات   المطلوب مـن   لشرطلوتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص        

إيلاء حقوق الأطفال العناية الواجبة في سلسلة مورّديهـا  استيفاؤه والمتمثل في الأعمال  
 كما توصـيها بوضـع ضـمانات        .وعملائها، بما في ذلك خارج إقليم الدولة الطرف       

إجرائية فعالة ويسهل الوصول إليهـا في مواجهـة مؤسـسات الأعمـال المتورطـة               
  .انتهاكات لحقوق الأطفال  في
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  ) من الاتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢المواد (المبادئ العامة   -باء  

  عدم التمييز    
 كـانون   ١٩ الـصادر في     ١٣٨٧القانون رقـم    في حين ترحب اللجنة باعتماد        - ٢٢
نسية موناكو منح جنـسيتهم      للرجال والنساء المتجنسين بج     يجيز  الذي ٢٠١١ديسمبر  /الأول

موناكو من منح   نسية  المتجنسات بج  النساء   ، فإنها تظل قلقة من التقييد الذي يمنع       لأزواجهم
  ).٢١، الفقرة CRC/C/15/Add.158انظر (جنسيتهن لأطفالهن في حالة الطلاق 

يـنص علـى     لاعتماد تشريع    جهودهاتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة         -٢٣
 جنسية موناكو لأطفالهم، بصرف النظر عن كيفيـة         في حق منح  لرجال والنساء   مساواة ا 
  . الجنسيةاكتساب

  الفضلىمصالح الطفل     
لإطار القانوني في الدولة    يدعم ا تأخذ اللجنة علماً بأن مفهوم مصلحة الطفل الفضلى           -٢٤

 لافتقـار تـشريعات      اللجنة  تأسف ومع ذلك، . يما يتعلق باحترام حقوق الأطفال    الطرف ف 
لطفـل الفـضلى    الدولة الطرف إلى العناصر الواجب أخذها في الاعتبار عند تقييم مصالح ا           

  . الضمانات الإجرائية لكفالة تنفيذها إلىوكذلك
حق  بشأن) ٢٠١٣(١٤العام رقم   اللجنة  إلى تعليق   الدولة الطرف   تلفت اللجنة نظر      -٢٥

بالدرجة الأولى، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها       مصالحه الفضلى   الطفل في أن تراعى     
يع الإجراءات التشريعية والإدارية والقـضائية      اج هذا الحق بالشكل الملائم في جم      ملضمان إد 

فيهـا جميعـاً    وتطبيقه  ،  ع التي لها صلة بالطفل وأثر عليه      يراوجميع السياسات والبرامج والمش   
لإرشاد على وضع إجراءات ومعايير     وفي هذا الصدد، تُشجَّع الدولة الطرف       . متسقةبصورة  

، كل مجال في  الفضلى  الطفل  مصالح   تحديد سلطة   المعنيين الذي خولت إليهم   جميع الأشخاص   
 على الجمهور العام، بمـا في ذلـك مؤسـسات الرعايـة              تلك الإجراءات والمعايير   وتعميم

  .الخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعيةالحكومية والاجتماعية 

  احترام آراء الطفل    
 ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠ في    الصادر ١٣٨٢ترحب اللجنة بتوحيد القانون الجديد رقم         -٢٦

نها تأسف لافتقاره إلى الوضوح الإجراءات الإدارية والقضائية، غير أ مسألة إشراك الأطفال في     
  .الكافي فيما يتعلق بحق الأطفال في الاستماع إليهم في سياقات أخرى

، بشأن حق الطفل في سمـاع آرائـه       ) ٢٠٠٩(١٢تعليقها العام رقم    بالنظر إلى     -٢٧
 الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز مبدأ احترام آراء الأطفال ومـشاركتهم            توصي اللجنة 

جميع الأمور التي تمسهم، وتيسير ذلك المبدأ داخل الأسرة والمدارس والمؤسسات وفي             في
 ويتعين سماع آراء الأطفال بطريقة مراعية للطفـل، مـع           .الإجراءات القضائية والإدارية  

 الأطفـال   بمن فيهم هم،  آراءإيلاء  ينبغي   و .ل الفضلى الأخذ في الحسبان مبدأ مصالح الطف     
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف    . وفقاً لسن الطفل ونضجه   الاعتبار الواجب   ذوو الإعاقة،   
أيضاً على توفير معلومات تثقيفية للوالدين والمعلمين ومـديري المـدارس والمـسؤولين             

 تهيئةالمجتمع بشكل عام بهدف     الحكوميين الإداريين والجهاز القضائي والأطفال أنفسهم و      
  . بحريةآرائهمكّن الأطفال من التعبير عن  تمة مشجّعبيئة

  ) من الاتفاقية٣٩ و)أ(٣٧ و١٩ ادوالم( ضد الأطفال العنف  -جيم  

  العقوبة البدنية    
على الرغم من أن أحكام القانون الجنائي في الدولة الطرف تحظر الأشكال المختلفة               -٢٨

إلى تشريع يحظـر    ما زالت تفتقر    الدولة الطرف   لأن   فإن اللجنة تأسف     فال،للعنف ضد الأط  
 فيها البيت والمؤسسات وجميع أوسـاط       بما،  الأوساطالعقوبة البدنية بشكل صريح في جميع       

  ).٢٧، الفقرة CRC/C/15/Add.158 (أن أوصت بذلكللجنة كما سبق الرعاية البديلة، 
أحكام تحظر صراحةً العقوبة البدنيـة في       تحث اللجنة الدولة الطرف على إدخال         -٢٩

الترويج لأشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية لتنشئة       جميع الأوساط، وتعزيز جهودها في      
  .الأطفال وتأديبهم

  والإهمالالاعتداء     
 ٢٠١١يوليه / تموز٢٠ الصادر في ١٣٨٢تلاحظ اللجنة باهتمام اعتماد القانون رقم   -٣٠

حب بمبادرة الدولة الطـرف في      لتعزيز حماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتر       
لأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع   صالح ا  بشأن العنف ضد الأطفال ل     ية تدريب تنظيم دورات 

 فيهم القضاة والعاملون في مجال الرعاية الصحية والعاملون الاجتمـاعيون       ضحايا العنف، بمن  
  .وموظفو ومسؤولو دائرة التحقيق الجنائي

أوسع نطاقاً وتنظيم أنواع     برامج تدريبية    جع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ     تش  -٣١
لات ، بما في ذلك وكـا     لصالح جميع المهن   برامج التوعية بالعنف ضد الأطفال       أخرى من 

  .إنفاذ القانون بشأن الأشكال المختلفة للعنف ضد الأطفال

  الاستغلال الجنسي    
اسـتغلال  اعتداء جنسي و حالات   التي تفيد بوجود  تقارير  الاللجنة بالقلق إزاء    تشعر    -٣٢
، وتأسف لعدم وجود دراسة عن الاعتداء الجنـسي         على الإنترنت المواد الإباحية   لأطفال في   ل

  ).الإنترنت(وسائط الإعلام الرقمية لأطفال في والتحرش الجنسي با
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٣٣
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 على تلقي الشكاوى بشأن قضايا      المعنيينتعزيز قدرة الشرطة والموظفين       )أ(  
الاستغلال الجنسي والتحقيق فيها بطريقة مراعية للأطفال، وبوسائل منها توفير التدريب           

  المناسب؛
ق الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي في وسـائط الإعـلام          دراسة نطا   )ب(  

الرقمية، ولا سيما على الإنترنت، وتعزيز الطرائق المتاحة لديها للكـشف عـن الجنـاة               
  ومعاقبتهم؛

تخصيص موارد كافية وتعزيز العمل والتنسيق الحكـوميين مـن أجـل              )ج(  
  مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، ولا سيما على الإنترنت؛

منع الاستغلال الجنسي للأطفال ومساعدة ضمان تنفيذ برامج وسياسات   )د(  
للوثائق الختامية الـتي اعتُمـدت في        وفقاً   الضحايا الأطفال على التعافي وإعادة إدماجهم     

 ٢٠٠١ و ١٩٩٦اريـة في    المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تج       
  .وريو دي جانيرو، على التواليكهولم ويوكوهاما  في ست٢٠٠٨و

 تحرر الطفل من جميع أشكال العنف  

 بشأن العنف ضد    ٢٠٠٦ تذكّر بالتوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة لعام         -٣٤
الدولةَ الطرف بإعطاء الأولوية لمسألة القضاء على جميـع         وتوصي  ،  )A/61/299(الأطفال  

) ٢٠١١(١٣العام رقـم  اللجنة اة تعليق  بمراعهاتوصيكما  أشكال العنف ضد الأطفال،     
  :على وجه الخصوص بما يليمن جميع أشكال العنف، وبالقيام التحرر بشأن حق الطفل في 

وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفـال             )أ(  
 والتصدي لها؛

 اعتماد إطار تنسيق وطني للتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛  )ب(  

  عناية خاصة ومعالجته؛لبعد الجنساني للعنف اإيلاء   )ج(  
إجراء دراسات لتقييم انتشار العنف ضد الأطفال وطبيعته، ووضع خطة            )د(  

عمل شاملة تستند إلى هذه الدراسة لمنع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وإهمالهم             
  دة إدماجهم اجتماعياً؛والتدخل فيها، بما في ذلك تقديم خدمات لتعافي الضحايا وإعا

التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ومع             )ه(  
  .غيرها من المنظمات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة

  خطوط النجدة    
تلاحظ اللجنة بأسف عدم وجود خط نجدة للأطفال، فوجوده قـد يـشكل أداة                -٣٥

اس المساعدة ورفع الشكاوى، وتمكّن السلطات المعنية من رصد         حاسمة تمكّن الأطفال من التم    
  .وضع الأطفال وحمايتهم من انتهاك حقوقهم
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توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء خط نجدة مؤلف من رقم من ثلاث خانات               -٣٦
يكون مجانياً ويعمل على مدار الساعة، وإتاحته لجميع الأطفال على المـستوى الـوطني،              

وينبغي للدولة الطرف تخصيص موارد بشرية وتقنيـة        . ل بكيفية استعماله  وتوعية الأطفا 
  .ومالية كافية لتأمين جودة الخدمات التي يقدمها خط النجدة

 ٢٤ و ٢٣و) ٣الفقـرة    (١٨ و ٦المواد  (الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية       -دال  
  )من الاتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦و

  الصحة والخدمات الصحية    
يساور اللجنة القلق لكون التشريعات والممارسة المحلية ما زالت لا تكفل المـساعدة               -٣٧

الطبية المجانية للأطفال الأجانب المقيمين في الدولة الطرف لمدة تقل عن خمس سنوات، كما              
  ).٣٥، الفقرة CRC/C/15/Add.158(جاء في توصيات اللجنة السابقة 

) ٢٠١٣ (١٥ إلى تعليق اللجنة العـام رقـم         تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف      -٣٨
بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصيها باتخـاذ جميـع               

نفس سبل ونوعية الحـصول علـى       التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، لضمان        
  . لجميع الأطفال، بمن فيهم غير المواطنينالخدمات الصحية

  ينالمراهقصحة     
تنظر اللجنة على نحو إيجابي إلى الجهود التي اتخذتها الدولة الطرف لمنـع الأمـراض                 -٣٩

مركز تنسيق دعم الأسرة ورعاية     الإيدز، وإنشاء   /المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية     
 إزاء عدم منهجية تثقيف المراهقين في مجال الصحة         مع ذلك  القلق   ويساورها. ما قبل الولادة  

 حمل  كما تشعر اللجنة بقلق لعدم وجود بيانات كافية       . لجنسية والإنجابية، خاصة في المدارس    ا
  .المراهقات في الدولة الطرف

بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق      ) ٢٠٠٣(٤ العام رقم    تعليقهابالنظر إلى     -٤٠
  :اتفاقية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

يف والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما في          تعزيز التثق   )أ(  
وتوفير المـساعدة اللازمـة     المدارس، بهدف التقليل من حدوث حالات حمل المراهقات         

   الرعاية الصحية والتثقيف الصحي؛وسبل الحصول علىللمراهقات 
وضع وتنفيذ سياسة عامة تتناول القـضايا الـتي تواجههـا الأمهـات        )ب(  

هقات، وتوفر لهن ولأطفالهن الحماية من التمييز وانتهاك الحقوق؛ مع إيـلاء اهتمـام         المرا
خاص، لدى القيام بذلك، لضمان تقديم الدعم والمساعدة للمراهقات الحوامل والأمهات           

  المراهقات من أجل مواصلة تعليمهن؛
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ضمان سماع آراء المراهقات الحوامل واحترامهـا دائمـاً في قـرارات              )ج(  
  هاض قانوناً وممارسةً؛الإج

  اتخاذ تدابير فعالة لجمع بيانات إحصائية وافية عن حمل المراهقات؛  )د(  
إجراء دراسات لتقييم أسباب الحمل المبكر ووضع خطة عمل شـاملة             )ه(  

  . حمل المراهقاتهذه الدراسة بهدف التقليل من حالاتاستناداً إلى 

  إساءة استعمال المخدرات ومواد الإدمان    
 بـين   مواد الإدمان ونسبة إساءة استعمال المخدرات     تشعر اللجنة بقلق عميق لتزايد        -٤١

  .المراهقين، وتلاحظ الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في التعامل مع هذه الظاهرة
 إساءة اسـتعمال المخـدرات    نع  لمتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها         -٤٢

المهارات الحياتية، وإشـراك وسـائل      ين من خلال التثقيف ب    تبغ بين المراهق  والكحول وال 
كما على  . اة الصحية أنماط الحي الجماهيرية لتشجيع الأطفال والمراهقين على اتباع       الإعلام  

ة خصيـصاً   الدولة الطرف توفير برامج لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتعافي مـصمم          
  .الإدمانللأطفال ضحايا إساءة استعمال المخدرات ومواد 

  ) من الاتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨المواد (التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية   -هاء  
تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف في مجال التعليم، وتحديداً التدابير التي               -٤٣

لكـون   ومع ذلك، تـشعر بـالقلق      .طفال الأجانب في المدارس الوطنية    اتخذتها لإدماج الأ  
كفل صراحةً التعليم المجاني للأطفال من الجنـسيات الأجنبيـة الـذين            يعات المحلية لا ت   التشر
  .طرففي الدولة المقيمين أو مستوطنين قانوناً  أو ممثلوهم القانونيون يكون أولياء أمورهم لا

، توصي اللجنة   بشأن أهداف التعليم  ) ٢٠٠١(١العام رقم   مع مراعاة تعليقها      - ٤٤
سبلاً متساوية  ظر في جميع التدابير الممكنة التي تتيح للأطفال الأجانب          الدولة الطرف بالن  

  . الخدمات التعليمية في مجال التعليمللحصول على نفس مستوى

 ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢المــواد (الأخــرى الحمايــة الخاصــة تــدابير   -واو  
  ) من الاتفاقية٣٦-٣٢و) د(-)ب(٣٧و

البروتوكول فيما يتعلق ب قدمتها اللجنة  سبق أنالتي الملاحظات الختامية والتوصيات متابعة    
  بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحةالاختياري 

إقليمهـا  نطـاق   ولاية قضائية خارج    قد أنشأت    الدولة الطرف    أنتلاحظ اللجنة     -٤٥
 والاغتصاب وغير ذلك مـن       بها وبتر الأعضاء والاتجار  للتصدي للمعاملة القاسية والتعذيب     
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بالقلق لغياب الأحكام القانونية التي تنص صراحةً مع ذلك كال العنف الجنسي، فإنها تشعر   أش
 البروتوكـول   المنصوص عليها في   الجرائم   بخصوصالإقليم  نطاق  على الولاية القضائية خارج     

الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة كما جاء في توصيات اللجنة السابقة             
)CRC/C/OPAC/MCO/CO/1 ٩، الفقرة.(  

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن أن تشريعاتها              -٤٦
 ولايتها القضائية وممارستها خارج الإقليم فيما يتعلق بجميع إنشاءالمحلية تمكّنها صراحةً من 

يـد الأطفـال دون      البروتوكول الاختياري، بما في ذلـك تجن       المنصوص عليها في  الجرائم  
كما توصي اللجنة الدولـة الطـرف       .  سنة واستخدامهم في العمليات العدائية     ١٨ سن

بالمضي قُدماً في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي وقّعت             
  .١٩٩٨يوليه / تموز١٨عليه الدولة الطرف في 

  إدارة شؤون قضاء الأحداث    
تفاقية، إلاّ أن   مع الا القضائي  ود الدولة الطرف في مواءمة نظامها       تلاحظ اللجنة جه    -٤٧

  :ما يليالقلق يساورها إزاء 
   سنة؛١٣بقاء الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في الدولة الطرف   )أ(  
 المعدّل  ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٥ الصادر في    ١٣٩٩ القانون الجديد رقم     نص  )ب(  

 سنة في الحبس الاحتياطي     ١٣إمكانية وضع الأطفال دون سن      على  لقانون الإجراءات الجنائية    
 التحقيق إذا وُجدت أسباب معقولة تدعو للشك في ارتكـابهم،           لدواعي) الاعتقال الاحترازي (

   تقل عقوبتها عن السجن خمس سنوات؛ جريمة أو جناية لارتكابلا سعيهمأو 
نونية للأطفـال المخـالفين     عدم تلقّي المحامين الذين يقدمون المساعدة القا        )ج(  

  للقانون تدريباً منهجياً على حقوق الأطفال؛
 ١٨ إلى   ١٦  المطبّقة على الأطفال ما بين سـن       عدم امتثال التدابير التأديبية     )د(  

  .سنة المجردين من حريتهم للاتفاقية
تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث يتماشى تمامـاً مـع                -٤٨

، ومع سائر المعايير ذات الصلة، بما في ذلـك          ٤٠ و ٣٩ و ٣٧سيما المواد    ، ولا الاتفاقية
، )قواعـد بـيجين   (شؤون قضاء الأحداث قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة

، )مبـادئ الريـاض التوجيهيـة     (ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث        
، والمبادئ  )قواعد هافانا ( المجردين من حريتهم   حداثقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأ     و

للجنـة العـام    االتوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالـة الجنائيـة، وتعليـق             
وتوصـي اللجنـة الدولـة      . حقوق الطفل في قضاء الأحداث    بشأن  ) ٢٠٠٧(١٠ رقم

  :الطرف، بصفة خاصة، بما يلي
  ولية الجنائية؛النظر في إمكانية رفع سن المسؤ  )أ(  
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ائية  على قانون الإجراءات الجنالنظر في إلغاء التعديل الذي أدخِل مؤخراً   )ب(  
   التحقيق؛لدى الشرطة لدواعي سنة ١٣ الأطفال دون سن إيداعيجيز الذي 

تعزيز تدابير بديلة لنظام العدالة، مثل التحويـل أو مراقبـة الـسلوك               )ج(  
 وضمان اللجوء للاحتجاز كتـدبير      ، متى أمكن  تمعالوساطة أو الإرشاد أو خدمة المج      أو

  أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة؛
المؤهلة والمتخصصة للأطفال المخـالفين     ضائية  ضمان تقديم المساعدة الق     )د(  

  للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطيلة مدة الدعاوى القضائية؛
طة والمـساعدين  ضمان تلقّي قضاة المحاكم والمحـامين وضـباط الـشر        )ه(  

  .الاجتماعيين تدريباً وتثقيفاً ملائمين ومنهجيين في مجال قضاء الأحداث

  التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان  -زاي  
تعزيزاً لإعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطـرف بالتـصديق علـى           -٤٩

 ، وبخاصـة  فاً فيهـا  بعد طر صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست         
تفاقيـة  الاالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغـات، و  

حقـوق  بـشأن   تفاقية  الاو وأفراد أسرهم،    جرينحقوق جميع العمال المها   الدولية بشأن   
  .الأشخاص ذوي الإعاقة

رير بموجـب   وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقـديم التقـا            - ٥٠
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفـال في البغـاء وفي المـواد               

  .٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول ٢٤ تأخر تقديم التقرير المتعلق به منذ حيث ،الإباحية

  الإقليمية والدوليةالهيئات التعاون مع   -اءح  
وغيرها روبا لتنفيذ الاتفاقية    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع مجلس أو          -٥١

الأعـضاء في   الأخرى  الدول  وفي  الدولة الطرف   في  قوق الإنسان   المتعلقة بح صكوك  من ال 
  .مجلس أوروبا

  المتابعة والنشر  -طاء  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٥٢

والـوزارات  البرلمـان   التها إلى رئيس الدولـة و     التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إح     
 على النحو الواجب واتخاذ     يها والسلطات المحلية من أجل النظر ف      العلياالمختصة والمحكمة   

  .بشأنهاأخرى إجراءات 
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الجـامع  أن تتيح على نطاق واسع التقريـر        كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب       -٥٣
الملاحظـات  (ود الخطية والتوصيات ذات الصلة      الثالث والرد الثاني و لتقريريها الدوريين   

ليطلع ) الحصر  لاثالعلى سبيل الم (بلغات البلد، بما في ذلك من خلال الإنترنت         ) الختامية
عليها عموم الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجموعـات الـشبابية            

الملحقيْن  الاتفاقية وبالبروتوكولين والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية ب       
  .بها وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -ياء  
 ـ           -٥٤  ـ اتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل الجامع للتق  ةرير الدوري

وتضمينه معلومات عن تنفيـذ      ٢٠١٩يناير  / كانون الثاني  ٢٠السادس بحلول   الرابع إلى   
توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة         و. هذه الملاحظات الختامية  
 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١مدت في    والتي اعتُ  ، بعينها عاهدةلتقديم التقارير الخاصة بم   

)CRC/C/58/Rev.2 و ،Corr.1(. ّفي  عـدّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تُ        وتذك 
.  صـفحة  ٦٠توجيهية وألا يتجاوز عدد صـفحاتها       المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ ال     

ووفقاً لقرار  .  لهذه المبادئ التوجيهية   قاًاللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وف       وتحث
سيُطلب إلى الدولة   ،  ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٦٧الجمعية العامة   

 مراجعة تقريرهـا وإعـادة      ،في حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات       الطرف  
في بأنـه   الدولة الطرف    اللجنة   رذكّوت .تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه      

ضـمان ترجمـة التقريـر      حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن           
  .النظر فيه من جانب هيئة المعاهدةلأغراض 

للـشروط  رف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقـاً   كما تدعو اللجنة الدولة الط      -٥٥
 في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقـارير،        ةالوثيقة الأساسية الموحدة الوارد   المتعلقة ب 

 في نـسان التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهـدات حقـوق الإ     
  .)، الفصل الأولHRI/GEN/2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيه /حزيران

        


